القضانية الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع 


بوزارة العدل والشؤؤون الإسلامية والأوقاف 
الإمارات العربية المتحدة 


الفتاوى القانونية والتشريعات القضائية الصادرة عن إدارة الغتوى والتشريع بوزارة العدل 


ردك 


الفتاوى القانونية والتشريعات القضائية الصادرة عن إدارة الغتوى والتشريع بوزارة العدل 


المبدأ القانون: 

مؤدى نص المادة (/ا") من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة ١915‏ في 
شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين ونص المادتين 101, ه” من المرسوم 
بقانون اتحادي رقم (8) لسنة ١5814‏ في شأن معاشات ومكافآت التقاعد 
للعسكريين أنه يجب أن يتوافر أمران حتى تسري مدة التقادم في حق صاحب 
المعاش أو المستحقين عنه وهما ما يأني: 

2-١‏ نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة لقرار إداري تنظيمي أو فردي 

يتحدد بموجبه المركز القانون لصاحب الشأن. 
؟-- علم صاحب الشأن يمذا القرار الذي حدد المركز القانوني علماً 


وني حالة تخلفه عن المطالبة يمذا الحق خلال المدة القانونية من تاريخ علمه 
احقة يسقط حقه في المطالبة عن هذه المدة باعتبار المعاش من الحقوق الدورية 
المتجددة. 


وتتلخص الوقائع في أن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل تلقت كتاباً من 
إحدى الجهات الحكومية» جاء فيه أنه بتاريخ ٠٠١4/17/1‏ تقدم السيد/ م 
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ٍ بطلب لصرف المعاش التقاعدي ١‏ لمستحو عن والده المرحوم رقم 5١١/7‏ من مرتب 
المنطقة العسكرية الوسطى سابقاً والذي توفي بتاريخ 19175/17/11. 

كما جاء بهذا الكتاب أن السيد المذكور قد أفاد ضمن استدعائه أنه ولد بعد 
وفاة والده بشهرين وأن والدته تجهل بالأمور القانونية وأن هذه الأسباب قد حالت 
دون المطالبة بالمعاش التقاعدي في ذلك الوقت. 

وطلبت هذه الجهة الإفادة بالرأي حول استحقاق المذكور ووالدته في معاش 
الوالد المتوق. 

الرأي القانون 


ورداً على ذلك نفيد أن الثابت من مطالعة القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 
5 إف شأن معاشات ومكافآات التقاعد للعسكريين» أن المادة )١(‏ منه تنص 
على أن"يبدأ حق العسكري في المعاش من تاريخ انتهاء خدمته ويبدأ حق المستحقين 
عنه أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة". 

وأوردت المادة (3”) من القانون ذاته النص على أن" كل مكافأة أو معاش لم 
يتقدم صاحبه أو المستحق عنه لاستلامه» يتقادم الحق فيه بانقضاء حمس سنوات من 


تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش» ولا يسري الميعاد اللنصوص 
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عليه في الفقرة السابقة كلما وجد مانع يتعذر معه المطالبة بالمكافأة أو بالمعاش فيهاء 
وتؤول إلى الخزانة العامة المبالغ الي تقادم الحق فيها". 

ومن حيث أنه صدر بعد ذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة ١945‏ 
2 شأن معاشات ومكافات التقاعد للمسكرين» متضمنا في المادتين )١0(‏ و(5”؟) 
مت احكان عائلة اتلك االنسوس و خليها ان الادتون ولام و وبا عع لانو 
الاتحادي رقم (8) لسنة ١9175‏ المشار إليه والسالف عرضهما فيما تقدم. 

وف تطبيق حكم هذه المواد بحد أنه يحب أن يتوافر أمران ح تسري مدة 
التقادم في حق صاحب المعاش أو المستحقين عنه وهما ما يأيّ: 

2-١‏ نشوء حق مالي في ذمة الدولة نتيجة لقرار إداري تنظيمي أو فردي 

يتحدد مموجبه المركز القانوني لصاحب الشأن. 

200-59 علم صاحب الشأن بمذا القرار الذي حدد المركز القانوئ علما 

وفي حالة تخلفه عن المطالبة يبمذا الحق خلال المدة القانونية من تاريخ علمه 
الحقيقي يسقط حقه في المطالبة عن هذه المدة باعتبار المعاش من الحقوق الدورية 
المتجددة. 
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ولايسري هذا الميعاد كلما وجد مانع يتعذر معه على صاحب الحق المطالبة 
بحقه خلال هذا الميعاد سنداً لحكم المادتين (/ا" و ©”) من قانوي المعاشات المشار 
إليها سابقاً. 

وحيث أن الحالة المعروضة وبنشوء مركز قانوي للمستحقين عن صاحب 
المعاش (الورثة) باستحقاقهم للمعاش التقاعدي المستحق لمورثهم (المتوق)» ولما كان 
لم يرد ما يثبت أنه تم إعلان الورثة (المستحقين) لمعاش مورثهم (المتوق) يهذا المركز 
القانوي وعلمهم به علماً حقيقياًء لذا فإن هذا الأمر يشكل مانعا قانونياً بسبب 
الأذارق ما عمد مع على لمكن المناين: والرركم الطالبه هنذا الى خلال زلدة 
الحددة قانوناء وهذا المانع يقطع مدة التقادم بحيث لايسري ميعاد التقادم المنصوص 
يدن عن الررقة يمسن الاق 


لذلك ترى إدارة الفتوى والتشريع ما يأني: 


أحقية السيد/ ..... ووالدته في المعاش التقاعدي المستحق عن المرحوم 
يالك وق ا سلف بيانه. 
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المبدأ القانون: 

إعمالاً لأحكام المرسوم الاتحادي رقم )٠١(‏ لسنة ١9١‏ وتعديلاته وإذ تبين 
أن الزوج هو صاحب الراتب الأساسي الأعلى بين أزواجه الثلاث وأن مقر عمله 
يببعد عن مقر عمل زوجتيه الأولى والثانية ممسافة تزيد على )٠٠١(‏ كلم فيكون 
استحقاق بدل السكن لكل من الزوج وزوجاته الثلاث على النحو الآني: 

0-١‏ يستحق الزوج بدل سكن بفئة الأعزب بنسبة /014٠‏ من الراتب 
الأساسي خلال الفترة الواقعة من زواجه الأول وحى زواجه القفاني 
نظراً لقيام حالة اجتماع الزوج والزوجة في حدمة الحكومة الاتحادية 
ومقر عمل كل منهما يبعد عن مقر الأخرى بمسافة تزيد على )٠٠١(‏ 
مائة كيلو متر. 

20-9 بالنسبة للزوجة الأولى فإنه لما كان قد تحقق فيها شرط الوظيفة والبعد 
المكاني لمقر عملها عن مقر عمل الزوج فإها تستحق بدل سكن بفئفة 
الأعزب. 

*-0- تستحق الزوجة الثانية بدل سكن بفئة الأعزب مادام قد تحقق فيها 
شرطا الوظيفة والبعد المكاني. 
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2020-4 أما الزوجة الثالثة فيوقف صرف بدل السكن بفئة الأعزب بالنسبة لماء 
نظراً لأنها تعتبر وزوجها مقيمان في ذات الجهة ولاستحقاق الزوج 
بدل سكن بفئة المتزوج باعتباره صاحب الراتب الأعلى. 
وتتلخص الوقائع في أن إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل تلقت كتاباً من 
إحدى الجهات الحكومية» بشأن حالة الوكيل/ الذي يعمل في القوات 
المسلحة» وله ثلاث زوحجات عاملات في الحكومة الاتحادية وأرفقت بكتابها المشار 
إليه صورة شهادة راتب الوكيل وكذلك شهادات رواتب زوجاته» وطلبت الإفادة 
بالرأي القانون حول فئة بدل السكن المستحقة للمذكور. 
وتوطئة لإبداء الرأي القانوني في الحالة المعروضة فقد وردتنا إحابتكم على 
الاستيفاءات الي تضمنها كتابنا رقم 9/؟5/5/١531١‏ بتاريخ ٠٠١5/1/١4‏ حيث 
أفدتم بكتابكم رقم ق ع/ف/5/١١/4155‏ بتاريخ ٠٠١5/4/١7‏ أن جميع 
زوحاته المذكورات يعملن في الحكومة بالصفة المدنية» وأن علاوة بدل السكن 
كانت تصرف لزوجته الأولى/ بفئة الأعزب (بنسبة /04٠‏ من الراتب الأساسي) 
حى تاريخ ٠٠١4/9/١5‏ حيث تم وقف صرفها من قبل جهة عملها دون إبداء 
الأسباتت: 
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وتتلخص الوقائع حسبما هو مبين في مرفقات كتابكم المشار إليه أن الوكيل 
المذكور التحق بالخدمة في القوات المسلحة بتاريخ 5 ١941/١١/١‏ ومقر عمله 
معسكر القلاح/ الشارقة وراتبه الأساسي (+8:ه) درهماً شهزيا. 
- وبتاريخ ١983/5/١١‏ تزوج من زوجته الأولى والي تعمل موظفة 
شكريتة وم عملينا نلايفة كنات وشاضى راقبا أباسننا فده 
50009) درهم شهريا ولايصرف لها بدل سكن. 
- وبتاريخ ١130/94/4‏ تزوج من زوجته الثانية الي تعمل موظفة 
الراتب الأساسي اعتباراً من تاريخ الزواج. 
- وبتاريخ ٠٠١4/7/١7‏ تزوج من زوجته الثالثة الى تعمل موظفة 
مذكرقه ود عمليار انا عصفات وسقافى زان نمسي نير 
الرائب الأساسي اغتبارا بمن تاريخ تعييتها: 
وتطلبون الإفادة بالرأي القانوي بشأن فئة علاوة بدل السكن المستحقة 
و 
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الرأي القانوني: 

ورداً على ذلك نفيد بأن الثابت من مطالعة المرسوم الاتحادي رقم )٠١(‏ لسنة 
٠‏ وتعديلاته بشأن رواتب وعلاوات وبدلات العسكريين العاملين في القوات 
المسلحة أن الفقرة (و) من المادة (5) منه نصت على الآني" إذا اجتمع الزوج 
والزوحة في حدمة الحكومة الاتحادية أو في حكومة إحدى الإمارات الأعضاء في 
الاتحاد أو الموسسات العامة أو الهيئات العامة أو الشركات الى تسهم فيها الحكومة 
فيقتصر صرف بدل السكن على أكبرهما راتباً وبفئة المتزوج ما لم يكن كل منهما 
يعمل في جهة غير الجهة الى يعمل بها الآخر وتبعد عنها ممسافة لاتقل عن مائة كيلو 
متر ففي هذه الحالة يمنح بدل السكن لكل منهما وبفئة الأعزب» وييجوز تنازل 
صاحب الراتب الأساسي الأعلى عن بدل السكن ليمنح صاحب الراتب الأساسي 
الأدن» على أن يعمل بالتنازل المشار إليه من تاريخ تقدمه إلى جهة العمل". 

وإعمالاً للنصوص القانونية المتقدمة» وعلى ضوء الوقائع المعروضة بكتابكم 
المشار إليه ومرفقاته» وإذ تبين أن الوكيل المذكور هو صاحب الراتب الأساسي 
الأعلى بين أزواجه الثلاث» وأن مقر عمله معسكر الفلاح في الشارقة ويبعد عن 
مقر عمل زوجتيه الأولى والثانية ممسافة تزيد على )٠٠١(‏ مائة كيلو متر بينما يبعد 
عن مقر عمل زوجته الثالثة.ممسافة تقل عن )٠١١(‏ مائة كيلو متر فيكون استحقاق 
بدل السكن لكل من الزوج وزوجاته على النحو الآيّ: 
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- يستحق الوكيل المذكور علاوة بدل سكن بفئة الأعزب (بنسبة 604٠‏ 
من الراتب الأساسي) خلال الفترة الواقعة من زواجه من الأولى بتاريخ 
0١‏ وح زواجه من الثانية بتاريخ ١990/9/4‏ نظراً لقيام 
حالة احتماع الزوج والزوجة في خدمة الحكومة ومقر عمل كل منهما 
يبعد عن مقر عمل الآخر مسافة تزيد على )٠٠١(‏ مائة كيلو مترء 
كما يستمر صرف البدل بفئة الأعزب خلال الفترة الواقعة من زواجه 
من الثانية بتاريخ ١130/5/5‏ وحى زواجه من الثالقة بتاريخ 
5 طلما أن شرط بعد المسافة بين مقر عمل الزوج 
والزوجة الثانية متحقق» ومن ثم لا يتغير وضع الزوج كمذا الزواج 
الثاني. 

- أما الفترة الواقعة ما بعد زواجه من الثالثة بتاريخ -5٠..0 14/5/١7‏ 
وترتيباً على أن مقر عمل زوجته الثالثة يبعد عن مقر عمله مسافة تقل 
عن )٠٠١(‏ مائة كيلو متر- فيقتصر صرف بدل السكن على أعلاهما 
راتباء ولما كان الثابت أنه صاحب الراتب الأساسي الأكبر فيصرف له 
بدل سكن بفئة المتزوج( بنسبة 90٠‏ من الراتب الأساسي) اعتباراً من 
هذا التاريخ مع مراعاة وقف صرف علاوة بدل السكن عن الزوحة 
الثالثة. 
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- بالنسبة للزوجة الأولى الي مقر عملها مدينة كلباء فإنه لما كان قد 
تحقق فيها شرطا الوظيفة والبعد المكاني لمقر عملها عن مقر عمل 
زوجها ممسافة تزيد على )٠٠١(‏ مائة كيلو متر فإهُا تستحق علاوة 
بدل سكن بفئة الأعزب اعتباراً من تاريخ زواجهاء وبالنسبة للزوحة 
الثانية ال تعمل في مدينة خورفكان فإهها تستحق صرف علاوة بدل 
سكن بفئة الأعزب مادام قد تحقق فيها شرطا الوظيفة والبعد الممكاني 
مقر عملها عن مقر عمل زوجها ممسافة تزيد على )٠٠١(‏ مائة كيلو 
متر ولايقدح ف أحقيتها لصرف بدل السكن أنه يصرف للزوجحة 
الأولى الي مقر عملها مدينة كلباء» ذلك أن الحكمة الى ابتغاما 
المشرع من تقرير صرف بدل السكن بفئة الأعزب لك لمن الزوج 
والزوحة بصفة استثنائية إنما هو قائم على اعتبار حالة الزوجة الموظفة 
الي تقيم بعيدة عن مقر عمل زوجها وليس اعتباراً لتعدد الزوحات. 

- أما الزوجة الثالثة الى مقر عملها مدينة عجمان فإها تعتبر وزوحها 
مقيمان في ذات الجهة طالما أن مقر عمل كل منهما يبعد عن الآخحر 
مسافة تقل عن )٠١١(‏ مائة كيلو متر» ومن ثم تطبق الأحكام المقررة 
بشأن حالة اجتماع الزوجين في خدمة الحكومة بحيث يقتصر صرف 
بدل السكن على أعلاهما راتبا وحيث أن الزوج هو صاحب الراتب 
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الأساسي الأعلى» فإنها لاتستحق صرف علاوة بدل سكن اعتبارا من 
تاريخ زواجها الواقع في ٠٠١5/57/١١‏ ويتعين استرداد ماصرف لما 
من علاوة بدل سكن بدون وجه حق. 


لذلك: 


ترى إدارة الفتوى والتشريع على ضوء الأسباب السالفة أن أحقية الوكيل 
المذكور وزوجاته في صرف علاوة بدل السكن حسب الآني: 

9014٠ يستحق الوكيل المذكور علاوة بدل سكن بفئة الأعزب (بنسبة‎ 2-١ 
من الراتب الأساسي) عن الفترة الواقعة من تاريخ تعيينه في‎ 
أما الفترة الواقعة اعتباراً‎ ٠٠١4/7/١١ وححي تاريخ‎ 65 
فيستحق عنها علاوة بدل سكن بفئة المتزوج‎ 7٠١4/15/١7 من تاريخ‎ 
من الراتب الأساسي) مع مراعاة وقف صرف علاوة‎ 7/01٠ (بنسبة‎ 
بدل السكن بفئة الأعزب لزوجته الثالثة اعتباراً من هذا التاريخ‎ 

20-١‏ تستحق الزوجة الأولى الي مقر عملها الفجيرة علاوة بدل سكن بفئة 
الأعزب (بنسبة ٠‏ 904) من الراتب الأساسي) اعتباراً من تاريخ 


زواحها في .١589/5/١١‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 5 هه سبتمبر آم 
درك 


الفتاوى القانونية والتشريعات القضائية الصادرة عن إدارة الغتوى والتشريع بوزارة العدل 


+« تستحق الزوجة الثاني الى مقر عملها حورفكان علاوة بدل سكن بفئة 
اعزيه لإققية 90 سن الزاتنية الأساسن )اعفار عم تاريخ ووابعها 
في .1595١/9/5‏ 

4- الاتستحق الزوجة الثالثة الب مقر علمها عجمان علاوة بدل سكن 
اعتباراً من تاريخ زواجها في 4/9/17 ١٠٠٠م‏ 


مجلة الشريعة والقانون - العدد الرابع والعشرون- رجب 5 هه سبتمبر آم 
5ه 


